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) (
ثالثا: تطبيق 
النظريه
 على الالتزامات المقرره بنص القانون 
القانون مصدر من مصادر الالتزام
ومن 
هالالتزامات
: 
1-دفع 
الزكاه
 والضرائب
2-التأمين على عمال المحل التجاري
3-دفع تعويضات اصابة العمل 
4- 
مكافأت
 نهاية 
الخدمه
 
و
هذه الالتزامات هي تجاريه بالتبعية
 
لانها
 مفروضة عليه بسبب تجارته 
) (
ثانيا: تطبيق 
النظريه
 على الافعال 
الضاره
 
يجب تطبيق النظريه على الالتزامات الغير التعاقديه سواء وقع من التاجر نفسه او من تابعيه او من 
الالات
 او من 
الحيواانات
 واي شيء تحت حراسته 
فـ التزامه بتعويض الفعل الضار يعتبر عمل تجاري بالتبعية 
مثل:
 تقليد او سرقة الاسماء والبيانات التجاريه وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج 
الصناعيه
 وتحريض عمال المتجر لبعضهم على الاضراب 
ا
لى العمل او 
الاساءه
 
الى سمعته والحط من سمعته 
فـ اذا وقعت هذه الاعمال يحب على التاجر التعويض عمدا كان ام لا 
)

النوع الثاني: الاعمال التجاريه بالتبعيه الشخصيه
 (
فـ عشان كذا أي عمل يصدر من التاجر يعتبر تجاري فـ 
لايقع
 عبء أثبات تجاريه العمل لاتصاله بحرفة التاجر لان هذا مفترض الا ان يثبت العكس
(قرينة تجاريه)
) (
ب- عقود العمل 
بالتأكيد 
التاجر 
بيستعين
 ببعض الاشخاص كالمديرين 
والمهنسيين
 
والكتبه
 والعمال وغيرهم 
فـ يعتبر عقد العمل تجاري بالتبعية للتاجر ومدني 
بالنسبه
 للعاملين
) (
نطاق تطبيق النظريه
) (
أ- 
عفود
 ابيع وشراء وتأجير المحال التجاريه 
المحل التجاري هو( مال منقول معنوي) 
كل شيء يخص البيع والشراء يعد عمل تجاري حتى لو من غير التاجر لكن يعتبر مدني متى 
ماتلقى
 لكية محل 
بالارث
 او الوصيه او الهبه (بيع او أيجار لم يسبقه شراء) 
فـ هنا  لا يخلوا من حالتين 
1- ان شراء او استئجار 
أي شيء يعبر اني 
ابتديت
 حياتي 
التجاريه
 
2- اذا بعت أي شيء لم يسبق ل شراؤه اكون اختتمت حياتي التجاريه 
ففي الحالتين اكون في خدمة حياتي 
التجاريخ
 فـ ادخل في المحاسبه التجاريه 
) (
اولا: تطبيق 
النظريه
 على العقود
تطبق على جميع العقود المدنيه بحسب أصلها متى باشرها التاجر بمناسبة تجارته فـ هي تعد تجاريه حتى لو كانت مجانية 
بشرط
 الا يكون من عقود التبرع 
المحضه
 
) (
ما معنى ان التاجر يجب ان يقوم بالعمل لشئون تجارته؟
أي ان العمل قد وقع بمناسبة ممارسة التاجر لتجارته
) (
الشرط الثاني: أن يكون العمل متعلقا بتجارته 
ان يشتري اثاث وغيره ويكون لتجارته اما غير كذا فـ يكون مدني بطبيعته 
) (
الشرط الاول: ان يقع العمل من تاجر 
ان يقوم بها تاجر لشؤون تتعلق بتجارته 
جتى
 لو كان الشخص الاخر غير تاجر 
فـ يكون الالتزام تجاريا بطبيعته لتاجر فقط 
مثل(عقد العمل, تجاري بالتبعية لتجارة التاجر ومدني بالنسبة للعامل) 
) (
شروط تطبيقها
) (
قالوا بأن يمكن 
الاسغناء
 ع نظرية الاعمال 
التجاريه
 
بالتبعيه
 
الشخصيه
 بـ نظرية المشروع التجاري او الحرفه التجاريه 
لكن/ لم يضعوا تعريف لها او معيار التفرقه بينهم 
وهذه الصعوبة قد تغلبت عليها نظرية الاعمال التجاريه بالتبعية الشخصيه 
) (
أهميتها
لـ 3 
اولا:
 
تتغلب على صعوبة التفرقه بين الاعمال المدنيه الاعمال التجاريه 
ثانيا:
 توحيد النظام القانوني 
لاعمال
 التاجر (اذا صارت في حرفة التاجر اذا هي عمل تجاري 
بالتبعيه
 
الشخصيه
 تخضع للقانون التجاري) 
ثالثا:
 تعالج قصور التعداد القانوني 
للاعمال
 
التجاريه
 (تمت اضافتها لقانون الاعمال 
التجاريه
) 
) (
مفهومها
ان للتاجر نشاطه التجاري الذي يتمثل في مهنته 
التجاريه
 الا انه كـ بقية الناس له حياته 
الخاصه
 فـ قد يشتري عقار للسكن ويؤثثه والى اخره وهذا عمل مدني سواء قام به تاجر ام غير تاجر ولكن
 تفقد صفتها المدنيه وتنقلب الى اعمال تجاريه متى 
ماكانت
 لازمه لحرفة التاجر 
وتطبيقا لمبدأ الفرع يتبع الاصل تصبح من الاعمال التجاريه الشخصيه 
وليست من الاعمال 
التجاريه
 
الاصليه
 اذا لانبحث عن معنى المضاربه فيها
)
